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شاملة ومتعددة في مختلف تسعى الدولة الجزائریة للخروج من التخلف وتحقیق تنمیة 

بإعتبارھا أداة تساھم في "الضریبة"وذلك بالإعتماد على مختلف الآلیات من بینھا المجالات

الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، حیث أنھا من أھم المصادر التي باتت الدولة تعتمد علیھا 

.لتمویل نفقاتھا

فالضریبة مبلغ من النقود تفرضھ الدولة جبرا على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، وذلك

لتغطیة الأنفاق وفقا لسیاسة مالیة معینة، لذلك فالتشریع الجزائري أولى إھتماما كبیرا بھذه 

الأخیرة، حیث عرفت تطورا كبیرا من خلال أنظمتھا القانونیة وأسس حسابھا وربطھا 

.وتحصیلھا ومعالجة المنازعات المطروحة بخصوصھا منذ الإستقلال إلى یومنا ھذا

لإھداف المنوطة بھا في الدولة وأن لا تكون عبئا على المجتمع، ولكي تحقق  الضریبة ا

یجب تحدیدھا وفرضھا على أساس العدل والمساواة والشرعیة، بحیث یتحمل كل مكلف 

ھ، وھذا یتطلب أن یكون بالضریبة على قدر إستطاعتھ أو حسب مقدرتھ التكلیفیة ونسبة دخل

بقة لأحكام التشریع الجبائي المعمول بھ الضریبة وحسابھا بطریقة سلیمة مطا ءتقدیر وعا

ائھا والإعتراض علیھا، الذي یتضمن أسس تقدیر الضریبة وقیمتھا وكیفیة تحصیلھا وأد

.لكل من یعرقل إستخدام الإدارة لسلطاتھاالجزاءات ووضع

والإدارة الضریبیة ھي الطرف الأقوى في العلاقة الضریبیة فلھا سلطة مستمدة من سلطة 

فسھا، وھي التي تقوم بتقدیر دینھا بطریقة دقیقة، وتستعمل في ذلك جمیع الوسائل الدولة ن

.القانونیة بجمع الأدلة والبیانات للوصول إلى نتیجة نھائیة للوعاء الضریبي

لكن القانون نص أیضا على مجموعة من الضمانات التي تحمي المكلف، وتقف في وجھ 

بین المكلف والإدارة، وھذا قد یؤدي إلى إنشاء الإدارة الضریبیة، فھناك علاقة ضریبیة

نزاعات بین ھذین الطرفین، خصوصا أن الإدارة تتمتع بإمتیازات السلطة العامة، فقد تسيء 

في إستعمال ھذه الإمتیازات تجاه المكلف بالضریبة الذي غالبا ما یجھل النصوص المطبقة 

یقھا للنصوص المتعلقة بفرض الضریبة علیھ، كما یمكن أن تقع الإدارة في أخطاء أثناء تطب

.مما یؤدي إلى خلافات
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و ولحل ھذه النزاعات أعطى المشرع الحق للمكلف بالضریبة الطعن في قرارات الإدارة،

دلك برفع شكوى إجباریة أمام الإدارة الضریبیة ؛ و بعد صدور ھده الأخیرة قرار بالرفض 

یبة الإختیار بین اللجوء للجان الطعن الكتابي أو الضمني ؛ یكون أمام المكلف بالضر

.الضریبیة أو المحكمة الإداریة

ویعتبر الطریقة لمرحلة الإداریة في تسویة النزاع یمكن اللجوء للقضاءوفي حالة فشل ا

.الثانیة

بدراسة ھذا الموضوع  نامیبیة في تسویة النزاع الضریبي، قاللجان الضردورلمعرفة و

بالتفصیل حسب مختلف التعدیلات التي طرأت على النصوص القانونیة المنظمة للمنازعات 

.الجبائیة

ني بھا القانون، ویقتضي دراسة تأحد المجالات التي یعا الموضوع لأنھوقمنا بإختیار ھذ

المشرع في معمقة لأن لھ إجراءات معقدة مقارنة بباقي المنازعات الإداریة، حیث قام 

النظام الجبائي بتعدیلات كثیرة مما زاد تعقیدھا، وصعوبة إستیعابھا  بالنسبة للمكلف 

.بالضریبة وبالنسبة للإدارة الضریبیة

وأثناء قیامنا بھذا البحث واجھتنا عدة صعوبات والمتمثلة أساسا في كثرة التعدیلات التي 

المالیة المتلاحقة، وقلة المراجع طرأت على قانون الإجراءات الجبائیة بموجب قوانین 

.المواكبة لھذه التعدیلات

إلى التوجھ نحو إقتصاد بیة في الوقت الراھن، الراجع منازعات الضریونظرا لإنتشار ال

ت لجان ئة في عدد المكلفین بالضریبة، أنشالسوق وبالتالي حریة التجارة الذي ینتج عنھ زیاد

حدثھا المشرع لأول إستالمحاكم والتي  لىعبء علالطعن الضریبیة وذلك من أجل تخفیف ا

، ولدراسة ھذا الموضوع 1969المتضمن قانون المالیة لسنة654-68مرة بموجب الأمر 

:یتسنى لنا طرح الإشكالیة التالیة

.؟ع الضریبي ما ھودور لجان الطعن الضریبیة في تسویة النزا
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كشف عن مختلف لل وصفيالو التحلیلي و، إتبعنا المنھجشكالیةوللإجابة على ھذه الإ

التغییر في النصوص الجبائیة عبر قوانین المالیة وفقإجراءات المنازعة الضریبیة 

.المتلاحقة

:إرتأینا تقسیم ھذا البحث إلى فصلینابة ولمعالجة الإشكالیة والإج

ع لجان الطعن الضریبیة في القانون الجزائري، مالىالفصل الأولتطرقنا في-

في المبحث الأول اللجان المختصة بالنظر في الطعون تقسیمھ إلى مبحثین تناولنا

، أما 2016الضریبیة وذلك من خلال دراسة تشكیلة اللجان قبل وبعد قانون المالیة

.المبحث الثاني فتناولنا إختصاصات لجان الطعن الضریبیة وكیفیة تسییرھا

للطبیعة القانونیة للطعن أمام لجان الطعن أما في الفصل الثاني فتم التطرق فیھ -

تناولنا في المبحث الأول كیفیة :الضریبیة والذي قسمناه بدوره أیضا إلى مبحثین

تدخل لجان الطعن الضریبیة، أما في المبحث الثاني تناولنا الآثار القانونیة لآراء 

.یةلجان الطعن الضریب



وّلالأ الفصل 

اللّجوء إلى لجان الطعن 

الضریبیة في القانون 

الجزائري
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لفصل الأولا

عن الضریبیة في القانون الجزائريجوء إلى لجان الطاللّ 

ة بھدف تقریب وجھات النظر بین المكلف ریبیالمشرع الجزائري لجان الطعن الضستحدثإ

بالضریبة و الإدارة الضریبیة من جھة، ومن جھة أخرى حمایة المكلفین عندما تتعسف 

والنظر في النزاع المعروض الإدارة في فرض الضریبة علیھم، فھذه اللجان تقوم بالتحقیق 

.)1(أمامھا

یام الأولى للإستقلال بغیة من ، یرجع إلى الأونجد أنّ منشأ لجان الطعن الضریبیة قدیم

خلال التوجھ المشرع إعطاء طابع تشاوري في إطار تجسید الدیمقراطیة الشعبیة من

30/12/1968المؤرخ في 654-68ت لأول مرة بموجب الأمر رقم الإشتراكي، فقد أنشئ

.)2( 1969نة ومتضمن قانون المالیة لسمكرر23المادة في نصّ 

الصادر بالأمر 1971وبعد ذلك عرفت تعدیلات عدیدة بموجب قانون قانون المالیة لسنة 

المتضمن قانون 101-76بالأمر ، وبعده1970دیسمبر 31المؤرخ في 70-93

361، 360، 359الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الذّي نصّ علیھا بأحكام الموارد 

المتضمن 302، 301، 300في المواد 1991وعرفت كذلك تعدیلات أساسیة سنة

، یتوزع 1995المتضمن قانون المالیة لسنة 03-94ئي، ثم القانون رقم باالإصلاح الج

.)3(الإختصاص بین ھذه اللجان بالنظر إلى قیمة الضریبة المفروضة على المكلف

مرت تعنى تخصّ الضرائب المباشرة دون غیرھا، وإستوقد كانت لجان الطعن الضریبیة 

في  1998المتضمن قانون المالیة لسنة02-97بھذا المجال إلى غایة صدور القانون رقم

، مذكرة لنیل للمھن الحرة كالمحاماتمنازعات الضرائب المباشرة حالة الضریبة على الدخل الإجمالي دیلوم ناصر،-1

شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، 

2015.
الصادرة في 106، عددج ر1969مالیة لسنة متضمن قانون ال، 1968دیسمبر 30، مؤرخ في 654-68أمر رقم -2

.1968دیسمبر 31
1995لمالیة لسنة متضمن قانون ا، 1994دیسمبر 31موافق ل1415رجب عام 27مؤرخ في 03-94أمر رقم -3

.1994دیسمبر 31الصادرة في 87، العدد ج ر
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أین أدمج المشرع مادة الرسم على القیمة المضافة وأصبحت تحمل إسم .)1(منھ17المادة 

.لجنة الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة

انون المالیة لسنة اللاحقة إلى غایة صدور قالتعدیلات طوال المراحل إستمرت ھذه 

الضریبیة وتسمیتھا، الطعن ى بتغییرات جذریة مست أساسا تشكیلة لجان الذّي أت2016

وطریقة سیر أعمالھا وإختصاصاتھا، بحیث أن إختصاصات ھذه اللجان لیس لھا تسلسل 

.)2(بالضریبةسلمي، إنّما تنعقد حسب قیمة الضریبة المتنازع علیھا وطبیعة المكلف 

المبحث (مبحثین حیث نتطرق في في ھذا الفصل من خلال تقسیمھ إلىوھذا ما سندرسھ

؛ و 2016إلى تشكیلة لجان الطعن الضریبیة قبل ثم بعد صدور قانون المالیة لسنة )الأول

.إلى إختصاصات لجان الطعن الضریبیة و تسییرھا الداخلي)المبحث الثاني(سنتطرق في

مالیة لسنة ، متضمن قانون ال1997دیسمبر 31موافق ل1418رمضان عام 02ؤرخ في م 02- 97قانون رقم -1

.1997دیسمبر 31الصادرة في 89عدد ، ج ر، 1998
.80دیلوم ناصر، المرجع السابق،ص-2
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المبحث الأول

.جان المختصة بالنظر في الطعون الضریبیةاللّ 

تمكین المكلف بالضریبة ت لجان الطعن الضریبیة للحد من تعسف الإدارة الجبائیة، وأنشئ

للإشكالات التي تقع بین المكلف حقوقھ ، حیث تعمل ھذه اللجان على إیجاد حلّ من حمایة

.بدفع الضریبة ومصلحة الضرائب

ونظرا لأھمیة العمل الذي تقوم بھ ھذه اللجّان، فنجد أن المشرع الجزائري قام بعدة تعدیلات 

تمتع تمن أجل الوصول إلى تشكیلة مثالیة، تساھم في حمایة المكلفین من تعسف الإدارة، لما 

.ز الأفرادمركز أقوى من مراكسلطات واسعة وبھ ھذه الإخیرة من 

عدیلات ، أدخلت علیھا ت1969لمالیة لسنة االطعن لأول مرة في قانون فمنذ إنشاء لجان 

و كثیرة عبر مجموعة ھامة من قوانین المالیة المتلاحقة، وھذا ما سندرسھ في ھذا المبحث 

بالتفصیل، بالتطرق إلى أھم التعدیلات التّي عرفھا لجان الطعن الضریبیة قبل قانون المالیة 

.)المطلب الثاني(2016وأیضا بموجب قانون المالیة لسنة،)المطلب الأول(  2016لسنة 

المطلب الأول

.2016تشكیلة لجان الطعن الضریبیة قبل قانون

على تشكیلتھا وشروط لجان الطعن الضریبیة ونصّ 1991م قانون المالیة لسنةلقد نظّ 

التسمیة أو ھذا القانون بعدة تعدیلات سواء فیما یخصّ تعیین أعضائھا، وبعد ذلك مرّ 

لجان الطعن لوأتى بتشكیلة جدیدة 2007جاء قانون المالیة لسنةالتشكیلة، وفیما بعد

.2016الضریبیة، وإستمرت إلى غایة صدور قانون المالیة لسنة

ل جان الطعن الثلاث قبوھذا ما یدفعنا إلى البحث في مختلف التشكیلات التّي مرت بھا ل

2016قانون 
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الضوء في ھذا المطلب على تكوین لجان الطعن الضریبیة قبل قانون المالیة لذا سنسلط

.لتطرق إلى دراسة تشكیلیة كل لجنة على حدى اوذلك من خلال 2016لسنة 

الفرع الأول

.تشكیلة لجنة الدائرة للطعن

-68وذلك وفق نص الأمر رقم في البدایة  باللجّنة البلدیة للطعننة الدائرة للطعن لج سمیت

من قانون المالیة لسنة 23حسب نص المادة 1969لمتضمن قانون المالیة لسنة ا654

:)1(، التّي تنصّ على أنّ تشكیلة البلدیة تتمثل فیما یلي1969

.رئیسا-الشعبي البلدي أو ممثلة المجلسرئیس-

.ممثل عن الحزب-

عن إدارة الضرائب المباشرة یعین من طرف مدیر الضرائب المباشرة موظف-

.للولایة یقوم بمھام السكرتاریة

خمسة أعضاء مرسمین وخمسة أعضاء نواب یختارھم رئیس المجلس الشعبي -

.البلدي

بموجب ، قد عدلت 1969نون المالیة لسنة من قا23نجد أن المادة 1991وفي سنة 

:وأصبحت التشكیلة كما یلي.)2(1991المالیة لسنةمن قانون 29دة الما

.رئیسا–المختصة إقلیمیا قاضي یعینھ رئیس المحكمة-

خمسة أعضاء مرسمین وخمسة أعضاء إضافیین، تعینھم الجمعیات والإتحادات -

المھنیة، وفي حالة غیابھم یخطر ھؤلاء الأعضاء رئیس المجلس الشعبي البلدي من 

لبلدیة، ویتم تعیینھم خلال الشھرین التالیین اعلى مستوى ابین المكلفین بالضریبة 

للتجدید العام للمجالس الشعبیة البلدیة، ومدة وكالتھم ھي نفس مدة وكالة المجلس 

.الشعبي البلدي

.، المرجع السابق654-68، من القانون 23المادة-1
مالیة ، یتضمن قانون ال1990دیسمبر سنة 31موافق ل1411جمادى الثاني عام 14خ في مؤر؛36 -90قانون رقم -2

.1990دیسمبر 31الصادرة في 57، العدد ج ر، 1991لسنة 
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وبعد ذلك تمّ إلغاء تسمیة اللجنة البلدیة للطعن، وإستبدلت بلجنة الدائرة للطعن في الضرائب، 

وبالتالي )1(18-93بالمرسوم التشریعي رقم1994المالیة لسنةوذلك بموجب تعدیل قانون

:)2(أصبحت تشكیلة لجنة الدائرة كما یلي

.رئیسا-رئیس الدائرة أو الأمین العام للدائرة-

.بالضریبة لنشاطھلمكان ممارسة مكان رئیس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابھ-

الحالة مسؤول مصلحة المنازعات رئیس مفتشة الضرائب المختص إقلیما أو حسب -

.للمركز الجواري للضرائب

العضویة مستخلفین لكل بلدیة تعینھم للجمعیات أو الإتحادات عنصرین كاملي -

المھنیة، وفي حالة الغیاب یختارون من طرف رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة من 

فیذ الأشغال المسندة بین المكلفین للضرائب البلدیة واللّذین لدیھم معلومات كافیة لتن

  .للجنة

وما یلاحظ على تشكیلة ھذه اللجنة بعد التعدیل الأخیر، أصبح یغلب علیھا الطابع 

ب جھات الإدارة على الجھات الممثلة للمكلفینیالإداري، حیث یلاحظ في تكوینھا تغل

.)3(، إضافة إلى تعیین الجھة القضائیةبالضریبة

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، المنازعات الجبائیة الضریبیة المباشرة في القانون الجزائري،قصاص سلیم-1

.68، ص2007/2008الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
.88عددج ر ؛، 1993دیسمبر 29مؤرخ في، 1994تضمن قانون المالیة لسنة م 18-93مرسوم تشریعي رقم-2
، مذكرة مقدمة إستكمالا لمتطلبات نیل الاطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائريحي،بدایریة ی-3

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كل

.105، ص2011/2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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الفرع الثاني

اللجنة الولائیة للطعنتشكیلة 

، ونجد قانون )1(1969إقرار اللجنة الولائیة للطعن لأول مرة في قانون المالیة لسنةلقد تم

نص على إنشاء اللجنة الولائیة للطعن وتشكیلتھا، لكن 30الضرائب المباشرة في المادة 

وعوضت بالمادة ألغیت ھذه المادة 2007بموجب التعدیل الذّي جاء بھ قانون المالیة لسنة

:)2(یليتي تنص على ما مكرر، ال81

تؤسس لدى كل ولایة لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة "

:"وتتشكل من

رئیسا–قاضي یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیما -

.ممثل عن الوالي-

.عضو من المجلس الشعبي الولائي-

.أو حسب الحالة، رئیس مركز الضرائبمسؤول الإدارة الجبائیة الولائیة -

ممثل عن غرفة التجارة على مستوى الولایة وفي حالة غیابھ المختص إقلیمیا في -

.الولایة

أو خمسة أعضاء دائمي العضویة، وخمسة أعضاء مستخلفین تعینھم الجمعیات -

.الإتحادات المھنیة

عضاء آخرین من بین أعضاء المجلس الشعبي أإختیار وفي حالة غیاب ھؤلاء یتم 

ائزین على الأقل بشرط أن یكونوا حالولائي من طرف رئیس المجلس الشعبي الولائي

.معارف كافیة لتنفیذ الأشغال المسندة للجنة

."ممثل عن الغرفة الولائیة للفلاحةّ -

محررة كما 1من قانون الضرائب المباشرة فقرة/337تضاف إلى المادة :تنص654-68من القانون رقم 2المادة -1

:یلي

الأخطاء التّي قد ترتكب أثناء غیر أنّھ تحدث لجان الطعن، یمكن للمشتكین أن یتوجھوا إلیھا للحصول إما على تصحیح 

تأسیس حساب الضریبة وإما للحصول على حق یخولھ لھ القانون، ولا یمكن اللجوء إلى ھذه اللجان بعد تقیید الدعوة لدى 

المحاكم القضائیة وتنصب ھذه اللجان بعد تقیید الدعوة لدى المحاكم القضائیة، وتنصب ھذه اللجان في المستوى البلدي 

.لجھوي والمركزيوالعمالي وا
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وتنوع أن ھناك تكافئھا متوازنة فنلاحظ وما یمیز تشكیلة اللجنة الولائیة للطعن أن

.مع عدد ممثلي الإدارةبالضریبة حیث یتساوى تقریبا عدد ممثلي المكلفین 

الفرع الثالث

تشكیلة اللجنة المركزیة للطعن

ت سامیة من الحزب والدولة، حیث أنشئكانت اللجنة المركزیة للطعن تتكون من شخصیات 

.)1(المقدمة إلیھا من طرف المكلفینعون طال فيھذه اللجنة لدى وزارة المالیة لتنظر

.1969نص علیھا لأول مرة قانون المالیة لسنة وقد 

وقد تشكلت اللجنة المركزیة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب 

وعدلت بموجب المادة )2(المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب 361المادة 

من قانون 51، وبعد ذلك عدلت بموجب المادة 1991من قانون المالیة لسنة 31

من قانون الضرائب المباشرة لتصبح 1-302التّي عدلت المادة  1992سنة لالمالیة 

:)3(تشكیلتھا كالآتي

.رئیسا-الوزیر المكلف بالمالیة ممثلة المفوض قانونا-

.مدیر على الأقلممثل وزیر العدل برتبة -

اریة والقضائیة لدى المدیریة العامة للضرائب بصفتھ دنائب مدیر المنازعات الإ-

.مقررا

للضرائب ویعین المدیر العام العامة ویتولى مھام كتابة اللجنة مصالح المدیریة 

:ھا، وإستمرت ھذه التشكیلة بإستثناء النقاط الآتیةأعضاؤ

ممثل وزیر التجھیز والسكن برتبة مدیر على الأقل -

، منشورات دحلب، الجزائر باشرة في الجزائر مالاجراءات الاداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب الحسین فریجة، -1

.62ص1994
.، المرجع السابق36-90من القانون رقم 31المادة -2
ون المالیة ، یتضمن قان1991دیسمبر سنة16ل موافق 1412مادى الثانیة عام ج 09مؤرخ في ؛25- 91قانون رقم -3

.1991دیسمبر 17در في ا؛ الص65؛ ج ر؛ عدد  1992لسنة 
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نائب مدیر المنازعات الإداریة والقضائیة لدى المدیریة العامة للضرائب بصفتھ -

.مقررا

في التشكیلة مكان النقاط وجاء بجدید 2007فھذه النقاط ألغاھا قانون المالیة لسنة 

:)1(تي ألغاھا وتتمثل فیما یليال

.ؤسسات الكبرىممثل یعینھ مدیر الم-

.نائب المدیر المكلف بلجان الطعن لدى المدیریة العامة للضرائب بصفتھ مقررا-

تشكیلة الإداریة بعد تلاشیھا الوما یلاحظ على تكوین اللجنة المركزیة للطعن، عودة بروز 

إلى خلو تقریبا على مستوى اللجنة الولائیة، فمعظم أعضائھا من الإدارة المركزیة بالإضافة 

.)2(اللجنة من ممثلي المكلفین بدفع الضریبة

وما یلاحظ كذلك على تشكیلة ھذه اللجنة أنّھا تضم ممثلین من عدة وزارات وكلھم یشغلون 

لحق بھ ساعد المشتكي إذا رأت بأنّ ظلما وظائف سامیة في الدولة، مما یجعل ھذه اللجنة ت

.)3(یةئاضوھذا قبل توجھھ إلى الجھات الق

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن لیس كل من توافرت فیھ الصفة المنصوص علیھا قانونا 

في میدان الضرائب المباشرة والرسم على القیمة لتكوین لجنة من اللجان الثلاث للطعن 

المضافة یكون مؤھلا لأن یكون عضوا فیھا، ذلك لأن المشرع الجزائري نصّ على جملة 

.توافرھا في الأشخاص لإمكانیة المشاركة في عضویة اللجانمن الشروط التّي یجب 

من القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة 359بالرجوع إلى نصّ المادة 

نجد أنّھا نصت على ھذه الشروط والمتمثلة 1991من قانون المالیة لسنة 29بموجب المادة 

:)4(في

.، المرجع السابق2007من قانون المالیة لسنة 50المادة -1
، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول النظام القانوني للتنظیم الاداري المسبق في المنازعات الضریبیةام،خرشي إلھ-2

.167ص2008أفریل 22-21یومي ,1945ماي  08جامعة ؛ بائیة الإجراءات الج
.59، دیوان المطبوعات الجامعیة، صمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، فریجةحسین-3
.، المرجع السابق36-90، من القانون 29المادة -4
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وھو شرط مھم غیر أنّ المشرع لم :زائریةأن یكون ھؤلاء الأعضاء من جنسیة ج-

.یشیر إلى كونھا جنسیة أصلیة أم جنسیة مكتسبة

ھذا أیضا شرط مھم حیث أن المشرع الجزائري : سنة 25ن لا یقل أعمارھم عن أ-

.أوجب توافر شرط النضج في الأعضاء

أن یتمتعوا بالحقوق المدنیة، إذ لا یمكن شغل تلك المناصب من طرف المحرومین -

.من الحقوق المدنیة

.لأعضاء معارف كافیة فیما یخص تنفیذ الأشغال المعھودة للجنةأن یكون ل-

المطلب الثاني

2016تشكیلة لجان الطعن للضرائب بموجب قانون 

بتعدیلات جذریة في تشكیلة لجان الطعن الضریبیة 2016لقد جاء قانون المالیة لسنة 

، وھذا القانون الجدید ألغى لجنة الدائرة 2007لسنةالمنصوص علیھا في قانون المالیة 

.وإستبدلت باللجنة الجھویة للطعن

إستغنى عن الشروط الواجب توافرھا في الأعضاء فلم 2016كما أنّ قانون المالیة لسنة 

.التّي نصت على متطلبات العضویة بشكل مفصلارنة بالقوانین السابقة ینص علیھا مق

شكیلة لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب قانون لذا سنقوم بدراسة ت

، للتعرف على كلّ ما أتّى بھ من جدید وعلى كلّ التعدیلات التّي جاء بھا 2016المالیة لسنة 

.ھذا القانون

المطلب لمختلف التغییرات التّي مست كلّ لجنة على حدى، نبدأ بتشكیلة سنتطرق في ھذا 

.الولائیة  وبعدھا لجنة الطعن الجھویة  وفي الأخیر لجنة الطعن المركزیة لجنة الطعن 
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الفرع الأول

لجنة الطعن الولائیة

حیث .)1(بتغییر كبیر في تشكیلة اللجنة الولائیة للطعن2016لقد جاء قانون المالیة لسنة 

:)2(على التشكیلة اللآتیة27ینص في المادة 

الخبراء والمحاسبین وحافظ الحسابات والمحاسبون محافظ حسابات یعینھ موصف -

المعتمدون رئیسا، في حالة وجود محافظ حسابات بالولایة وفي حالة المخالفة یختار 

أعضاء اللجنة الولائیة للطعن من بینھم رئیسا،

.عضو من المجلس الشعبي الولائي-

.ممثل عن المدیریة الولائیة المكلف بالصناعة برتبة نائب المدیر-

.ممثل عن موصف الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات ومحاسبین معتمدین-

.ممثل عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرھا بالولایة-

المدیر الولائي للضرائب أو ممثلیھم الذّین لھم على التوالي رتبة نائب مدیر أو رئیس -

.مصلحة رئیسیة

.أعضاء اللجنة یتم القیام بتعیین جدیدفي حالة وفاة أو الإستقلالیة أو إقالة أحد-

.یكون لھ صوت إستشاريیمكن للجنة أن تضم إذا إقتضت الحاجة خبیرا موظف -

توكل مھام كلّ من كاتب اللجنة ومقر اللجنة إلى عون تكون لھ على الأقل رتبة -

.مفتش مركزي للضرائب یعینھ المدیر الولائي للضرائب

نلاحظ في ھذه المرة أن المشرع في تشكیل اللجنة الولائیة نص على رئاستھا من 

مقارنة بالقاضي، لأن ھذا الأخیر لا محافظ الحسابات والذّي یعتبر مختصاطرف 

للنظر في القضایا الضریبیة، بالتالي فالتعدیل الذّي جاء بھ یملك مؤھلات كافیة

ة اللجنة الولائیة كان صائبا، وبإضافة ممثل بالنسبة لرئاس2016قانون المالیة لسنة 

، مذكرة لنیل شھادة الماستر، ت الضریبیةالنظام القانوني للجان الطعن في المنازعاعیشوش بیرم،خدیجة قنادي، منى -1

.25، ص201كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
یتضمن 2015دیسمبر سنة 30الموافق ل1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في 18-15من القانون رقم 27المادة -2

.2015دیسمبر 31الصادر في 72الجریدة الرسمیة، العدد 2016قانون المالیة لسنة 
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بخبیر عن منصف الخبراء المحاسبین، وإمكانیة تدعیم ھذه اللجنة إذا إقتضت الحاجة

موظف یكون لھ صوت إستشاري، وھذا ما یمنح المكلف ضمانة كافیة للنظرفي 

.)1(طعنھ

الفرع الثاني

لجنة الطعن الجھویة

ت لجنة الطعن الجھویة حیث إستحدثت لجنة الدائرة، وأنشئزائري بإلغاء قام المشرع الج

والتّي حددت 27وذلك في نص المادة 2016خیرة بموجب قانون المالیة لسنة ھذه الأ

:)2(اللجنة كما یليتشكیلة 

الحسابات والمحاسبون مصنف الخبراء المحاسبین ومحافظومحافظ حسابات یعینھ-

.المعتمدون رئیسا

.للضرائب أو ممثلیھ برتبة نائب المدیرالمدیر الجھوي -

.بة نائب المدیرتممثل عن المدیریة الجھویة للخزینة بر-

.ممثل عن المدیریة الجھویة المكلفة بالتجارة برتبة نائب المدیر-

جھویة المدیریة الممثل عن المدیریة المكلفة بالصناعة في الولایة مكان تواجد -

.للضرائب برتبة نائب المدیر

.للتجارة والصناعةن الغرفة الجزائریةممثل ع-

.ممثل عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرھا بالولایة-

.المعتمدینممثل عن مصنف الخبراء المحاسبین وحافظي الحسابات ومحاسبین -

.صوت إستشاريلھیمكن للجنة أن تعین إن إقتضت الحاجة خبیرا موظفا یكون-

، مذكرة تخرج ضمن مقتضیات نیل شھادة النظام القانوني للمنازعة الضریبیةزاقي درین، خضراوي الھادي،-1

بن یوسف 1الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.36ص2016/2017بن خدة 
.المرجع السابق18-15من القانون رقم 27المادة  -2
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لجنة الجھویة المحدثة أنھ تبنىإعتمدھا المشرع بالنسبة لنلاحظ أن ھذه التشكیلة التّي 

صفة أعضاء اللجنة الولائیة، وبالتالي یكون قد أكد على حدید تس الطریقة في نف

یضمن للمكلف حقھ إتجاه الإدارة  التكوین آراء اللجنة تمتاز بطابع تقني مممختصین 

.)1(الضریبیة

الفرع الثالث

لجنة الطعن المركزیة

عمیقة مس بتشكیلة اللجنة المركزیة للطعن، وأتى بتعدیلات 2016إنّ قانون المالیة لسنة 

:)2(حیث أصبحت اللجنة المركزیة للطعن تتشكل من

.رئیسا–الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھ المفوض قانونا -

.ممثل عن وزارة العدل تكون لھ على الأقل رتبة مدیر-

.ون لھ على الأقل رتبة المدیرممثل عن وزارة التجارة تك-

ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تكون لھ على الأقل -

.رتبة المدیر

.ممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون لھ على الأقل رتبة مدیر-

.ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة-

.ممثل عن الغرفة الوطنیة للفلاحة-

.المؤسساتمدیر كبریات-

.في حالة الوفاة أو الإستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة یتم القیام بتعیین جدید-

وما یلاحظ على ھذه التشكیلة للجنة المركزیة للطعن بعد ھذا التعدیل الذّي طرأ 

، أنّھا تخلو من تمثیل طرف 2016لسنة من قانون المالیة 27علیھا بموجب المادة 

.37زاقي دین،خضراوي الھادي، المرجع السابق، ص-1
.، المرجع السابق18–15، من القانون رقم 03، الغفرة 27المادة -2
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لضریبي وھو المكلف بالضریبة، كما أنّ ھذه التشكیلة إداریة أساسي في النظام ا

.)1(مطلقة، حیث أن أغلب أعضائھا ینتمون إلى قطاع المالیة

لم یأت2021قانون المالیة لسنة وھذه التشكیلة إستمرت إلى یومنا ھذا، لأن

المنصوص علیھا في قانون المالیة لسنة بجدید ولم ینص على شروط العضویة 

1991)2(.

وفي الأخیر تجدر الإشارة أنّ أعضاء لجان الطعن الضریبیة الثلاث یخضعون 

من قانون العقوبات )3(301وذلك بمقتضى أحكام المادة .زام بالسر المھنيتللإل

لأن یتعرض ؛ من قانون الإجراءات الجبائیة 65المنصوص علیھا في المادة 

كلّ شخص مدعو أثناء أداء من قانون العقوبات 301للعقوبة المقررة في المادة 

في إعداد أو إصلاح أو المنازعة المتعلقة بالضرائب وظائفھ أو صلاحیاتھ للتدخل 

.والرسوم المنصوص علیھا في التشریع الجبائي المعمول بھ

.38زاقي دیرین، خضراوي الھادي، المرجع السابق، ص-1
.، المرجع السابق36-90من القانون رقم 29المادة-2
"من قانون العقوبات301نص المادة -3 دج 5000إلى 500یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  :

وجمیع المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا إلیھم وأفشوھا في غیر ...

.."یصرخ لھم بذلكالحالات التّي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاؤھا و
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المبحث الثاني

إختصاصات لجان الطعن الضریبیة و كیفیة تسییرھا

بعد عرض تشكیلة لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، سنتطرق 

ما ورد في الآن إلى إختصاصاتھا في المجال الضریبي وطریقة عملھا حسب

؛ اللجان التي تتدخل فیھامجالات النص على حیثالتشریع الجزائري، 

على أساس في الطعون المرفوعة إلیھا، وذلك غیر مبني فإختصاصھاھو النظر

مقر إنعقاد ھذه اللجان، إقلیمي فحسب، أيّ بالنظر إلى موقع المكلف الجغرافي بمعنى 

نازع في تما  ھو أیضا إختصاص رقمي عددي یتعلق بقیمة الحصة الضریبیة الموإن

.)1(تھا ومطابقتھا للقواعد القانونیةصح

كما نجد أیضا أن قانون المنازعات الجبائیة نصّ على التسییر الداخلي للجان 

الطعن الضریبیة، حیث تطرق بالتفصیل إلى طریقة عملھا لذا سنسلط الضوء في ھذا 

وسیر أعمالھا )المطلب الأول(ى إختصاصات لجان الطعن الضریبیة المبحث عل

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

الطعن الضریبیةانإختصاصات لج

المقصود بالإختصاص السلطة أو الصلاحیة المخولة شرعا أو نظاما للفرد أو الھیئة 

ھا نكانیة والزمانیة التي بیلإصدار القرارات في الحدود الشخصیة والموضوعیة والم

.)2(المشرع

فالمشرع الجزائري حصر إختصاصات لجان الطعن من حیث المجالات التّي 

یمكنھا التدخل فیھا، فنجد أن ھذه اللجان تختص بالنظر في الطعون التّي یقدمھا 

جامعة الإخوة ،مجلة العلوم الإنسانیة، الطعن الاداري المسبق في منازعات الوعاء الضریبي،ياعبد الحلیم سعد-1

.406ص،  2018جوان ، المجلد ب، 49العدد ، منتوري قسنطینة
مجلة العلوم راسة مقارنة، د،الإختصاص في إتخاذ القرار الإداري في المملكة العربیة السعودیةخالد خلیل الطاھر، -2

.387ص، ه1435محرم ، 30المعھد العالي للقضاء العدد ، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلام ،الشرعیة
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ھذا الطعن لایرفع أمام بقرار الإدارة، ولف بالضریبة، عندما یكون غیر راضالمك

تبر ھیئة مستقلة لأن اللجان تع)1(.اعزنذي أصدر القرار الإداري محل الالرئیس ال

.)2(ن إدارة الضرائبع

فیھا تي تتدخل قانون الإجراءات الجبائیة نجد أنھ نصّ المجالات الوبالرجوع إلى 

مكرر من ھذا القانون، حیث إعتمد في 81ھذه اللجان الثلاث، وذلك في المادة 

تحدید ھذه الإختصاصات على معیارین أساسیین، وھذا ما سنستعرضھ في ھذا 

الفرع (والمعیار المالي )الفرع الأول(المعیار الموضوعي:من خلال فرعینالمطلب 

.)الثاني

الفرع الأول

.عن الضریبیة حسب المعیار الموضوعيإختصاصات لجان الط

سنتطرق في ھذا الفرع  إلى إختصاصات لجان الطعن الضریبیة حسب المعیار 

طبیعة الضریبة المطعون فیھا أو الموضوعي، والذّي یقصد بھ الإختصاصات حسب 

.موضوع الطعن

نجد أنّھ الجبائیة، الفقرة الأولى من قانون الإجراءات 81فبالرجوع إلى نصّ المادة 

جان بصفة عامة، فحسب نصّ ھده ال العام الذي یحدد إختصاص اللعلى المجنص

.المادة فإنّ إختصاص لجان الطعن الضریبیة لھ علاقة مع موضوع النزاع

الطلبات الرامیة إما إلى تصحیح الأخطاء المرتكبة ھا بخصوص فاللجان تبدي آراؤ

حق ناجم عن حكم تشریعي أو من في الوعاء أو حساب الضریبة وإما الإستفادة 

.)3(تنطیمي

لضریبة ن الطعون تقتصر إما على الأخطاء المرتكبة في عملیة تقدیر اإوبالتالي ف

الضریبي أو دیدھا، فلا علاقة للجان الطعن بعملیة التحصیل من خلال حسابھا أو تح

، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، فرع الإدارة طرق الطعن في قرارات الادارة الجبائیة في الجزائرحكم الطاھر،-1

.47ص2014/2015، كلیة الحقوق 1والمالیة، جامعة الجائر 
2

.المرجع نفسھ-
.2016، الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، المنازعات الضریبیةطاھري حسین،-3
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الإستفادة م أو تنظیم، وما یلاحظ ھنا أن كناتج عن تطبیق حعلى الإستفادة من كلحق

.)1(لھا معنى واسع، إذ تشمل جمیع القوانین المتعلقة بالضرائب

إذنالقانون الجزائري حصر التظلم أمام ھذه اللجان بالنسبة لمادة الوعاء الضریبي 

.دون النظر في أسباب قیام النزاع المتصل بالتحصیل الجبائي

أما فیما یخص نوع الضریبة، نجد أنّ الطعون المقدمة أمام لجان الطعن یجب أن 

ق المكلف بصفة تعاعلى تي تقع ھي تلك الضریبة الّ التي تتعلق بالضرائب المباشرة 

.)2(مباشرة

ونلاحظ أنّھ عدا تلك الطعون المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تخرج من 

.الضریبیة، كالضرائب الغیر المباشرة، حقوق التسجیل والطابعإختصاص لجان الطعن

فھو یخرج عن الإطار افة ضلذلك إذا تعلق طلب المكلف بإسترجاع الرسم على القیمة الم

لضریبیة، كذلك بالنسبة للمكلف المنازعات، وبالتالي یخرج من إختصاص لجان الطعن ا

تي یمر بھا والتّي لا تسمح لھ بتسدید ما علیھ لي طلبھ إلى الحالة الإجتماعیة اذي یستند فال

.)3(من ضرائب

، ھي صاصات لجان الطعن الضریبیة الثلاثةوفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن إخت

من حیث الموضوع، بمعنى أنّ كلّ ھذه اللجان تختص بالنطر في إختصاصات مماثلة 

طلبات المكلفین بالضریبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة 

في الوعاء أوحساب الضریبة، وإما الإستفادة والرامیة إما إلى تصحیح الأخطاء المرتكبة 

.)4(من حق ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیمي

.86بدایریة یحي، المرجع السابق، ص-1
، 2008الھدى، عین میلة، الجزائر ، الطبعة الثانیة، دار المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري أمزیان عزیز،-2

.5ص

.55المرجع نفسھ، ص-3
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة لجان الطعن في النظام الضریبي الجزائريبلمقراني شھرزاد، بلمھدي إبراھیم،-4

2012/2013الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.25ص
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فرع الثانيال

الماليطعن الضریبیة حسب المعیار ت لجان الاإختصاص

یة بطبیعة الضریبة محل إلى جانب إرتباط مجال إختصاص لجان الطعن الضریب

  .يلیبة محل الطعن، وھو المعیار الماالأمر مرتبط أیضا بمبلغ الضرالطعن، فإنّ 

،)1(ع فیھمعیار المبلغ المتنازي معیار العتبة المالیة، أو لوالمقصود بالمعیار الما

في الطعن إلى لجنة ي یعتمد على إسناد صلاحیة البتلماوسبق وصفھ بأنھ معیار 

مادون غیرھا للفصل فیھ بالنظر إلى قیمة الحقوق الضریبیة المتنازع فیھا، بمعنى أن 

.)2(صلاحیات لجان الطعن تختلف من لجنة إلى أخرى وذلك حسب مبلغ الضریبة

،حیث نضمھا 81نص علیھا المشرع في قانون الإجراءات الجبائیة في المادة والتّي 

نجد القیمة المالیة المتنازع ذ كلما إنتقلنا من مستوى إلى آخرعلى ثلاث مستویات، إ

.)3(حولھا یتزاید

ثم )أولا(إلى إختصاصات اللجنة الولائیة، ولھذا سنتعرض في ھذا الفرع

  .)ثالثا(وأخیرا إلى اللجنة المركزیة )ثانیا(إختصاصات اللجنة الجھویة 

أولا

ي لالولائیة للطعن حسب المعیار الماإختصاصات اللجنة 

یھا حول الطلبات أي في إبداء رلحسب المعیار المایتمثل إختصاص اللجنة الولائیة للطعن

الضرائب "المتعلقة بالقضایا النزاعیة التّي یكون مجموع مبالغھا من الحقوق والغرامات 

20000000"دینار ملیونأقل أو یساوي عشرین"المباشرة والرسوم على رقم الأعمال

.)4(، والتّي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنھا قرار بالرفض الكلي أو الجزئي"دج

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق والعلوم السیاسیة، إزدواجیة الإجراءات في النزاع الضریبيمحمد بن یمینة،-1
.75ص2019جامعة مولود معمري بتیزي وزو، 

.47دبلوم ناصر، المرجع السابق، ص-2
، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق انون العامالنزاع الضریبي أثناء المرحلة الاداریة في القحاید فاطمة،-3

.82ص2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 
.من قانون الإجراءات الجبائیة01مكرر الفقرة 81المادة -4
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وما یلاحظ ھنا أن إختصاص اللجنة الولائیة حسب ما جاء بھ قانون المالیة لسنة 

وذلك بسبب إلغاء المشرع للجنة الدائرة الذّي كان مقدار لم یحدد الحد الأدنى 2016

.)1(إختصاصاتھا یقل عن ملیوني دینار

ثانیا

  يلالجھویة للطعن حسب المعیار المااصات اللجنة إختصّ 

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة، نجد أنّھ نص على إختصاصات اللجنة 

الجھویة للطعن، والتّي تتمثل أساسا في إبداء الرأي حول الطلبات المتعلقة بالقضایا 

الضرائب المباشرة "رامات من الحقوق والغالنزاعیة التّي یفوق مجموع مبالغھا 

دج ویقل أو 20000000عشرین ملیون دینار"والرسوم على رقم الأعمال سبعین 

دارة بشأنھا قرار دج والتّي سبق وأن أصدرت الإ70000000ي ملیون دینار ویسا

.)2(الجزئيبالرفض الكلي أو

  ثالثا

  يلسب المعیار الماإختصاصات اللجنة المركزیة للطعن ح

قانون الإجراءات الجبائیة على إختصاصات  اللجنة المركزیة للطعن والتّي تتمثل نصّ 

:فیما یلي

تي یقدمھا المكلفون بالضریبة التابعون لمدیریة كبریات المؤسسات والتي الطعون ال-

.الجزئيوأنھا قرار بالرفض الكلي أسبق أن أصدرت ھذه الأخیرة بش

.47دبلوم ناصر، المرجع السابق، ص-1
.من قانون الإجراءات الجبائیة02مكرر، الفقرة21المادة -2
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الضرائب المباشرة "رامات غق مبلغھا الإجمالي من الحقوق والتي یفوایا الضالق-

دج، والتّي سبق وأن 70000000سبعین ملیون دینار "والرسوم على رقم الأعمال

.)1(أصدرت الإدارة بشأنھا قرار بالرفض الكلي أو الجزئي

المطلب الثاني

ییر الداخلي للجان الطعن الضریبيالتس

الضریبي وإختصاصاتھا، سنقوم في ھدا بعد عرض كل من تشكیلة لجان الطعن

دراسة طریقة سیر أشغال ھذه اللجان من خلال التطرق لعقد إجتماعاتھا، المطلب  ب

.ثم العنایة بالنصاب القانوني

مالھا، وذلك من جان بإجراءات تخص سیر أعأحاط ھذه اللّ فالمشرع الجزائري 

مكرر 81على الخطوات الواجب إتباعھا ، فبالرجوع إلى نص المادة نصخلال ال

من قانون الإجراءات الجبائیة، نجد أن المشرع أعطى أھمیة كبیرة لھذه المسألة، 

وھذا ما سنسلط .)2(حیث نص صراحة على كیفیة التسییر الداخلي لھذه اللجان

لجان الطعن الضوء علیھ في ھذا المطلب من خلال التطرق إلى سیر عمل 

یر ثم تسیخلي للجنة الولائیةالتسییر الدا، نبدأ بكلّ لجنة على حدىالضریبي، بدراسة 

.ر اللجنة المركزیة وأخیرا تسییاللجنة الجھویة 

.، من قانون الإجراءات الجبائیة03مكرر، الفقرة 81المادة -1
، مذكرة لنیل شھادة الماستر في التسویة الاداریة للمنازعة الضریبیة محمد عبد الحق بن وارث، –فاروق شرقي -2

2017/2018القانون، تخصص منازعات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أن البواقي، 
.29ص
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الفرع الأول

یر الداخلي للجنة الطعن الولائیةالتسی

سنستعرض في ھذا الفرع طریقة تسییر لجنة الطعن الولائیة للضرائب المباشرة 

مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 81ما ورد في المادة والرسوم المماثلة، حسب 

:وھي كالتالي

.تجتمع لجنة الطعن الولائیة بناءا على إستدعاء  من رئیسھا مرتین في الشھر-

.بحضور أغلبیة الأعضاءلا یصح إجتماع اللجنة إلا -

.تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة أو ممثلیھم لسماع أقوالھم-

یجب على لجنة الطعن الولائیة أن تبلغ المكلفین بالضریبة بالإستدعاء قبل عشرین -

.یوما من تاریخ إنعقاد إجتماعھا

جب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وفي حالةی-

.تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

تي یمضیھا رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة إلى المدیر التبلغ ھذه الآراء -

.)1(الولائي للضرائب خلال أجل عشرة أیام إبتداءا من تاریخ إختتام اللجنة

الفرع الثاني

التسییر الداخلي للجنة الجھویة للطعن

على كیفیة سیر عمل 02الفقرةمكرر 81نص قانون الإجراءات الجبائیة في المادة 

اللجنة الجھویة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حیث نص على عدد إجتماعاتھا 

:وشروط صحتھا والمتمثلة فیمایلي

.تجمع اللجنة بناءا على إستدعاء من رئیسھا مرتین في الشھر-

.إلا بحضور أغلبیة الأعضاءلا یصح إجتماع اللجنة-

.تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة أو ممثلیھم سماع أقوالھم-

، مذكرة لنیل شھادة اسالیب فض منازعات الوعاء الضریبي وفق التشریع الجزائريخلید، غریر حمید،قصوري -1
.24ص2017/2018الماستر فعي القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون العام، جامعة محند أولحاج، البویرة، 
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یجب على اللجنة أن تبلغ المكلفین بالضریبة الإستدعاء قبل عشرین یوما من تاریخ -

.إنعقاد إجتماعھا

یجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي -

.وات یكون صوت الرئیس مرجحاالأص

تبلغ ھذه الآراء التي یمضیھا رئیس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة إلى المدیر -

.)1(الولائي للضرائب خلال أجل عشرة أیام إبتداءا من تاریخ إختتام أشغال اللجنة

الفرع الثالث

التسییر الداخلي للجنة المركزیة للطعن

على التسییر 03مكرر في الفقرة 1القانون الإجراءات الجبائیة في المادة صّ ن لقد

وتتمثل طریقة عمل .الداخلي للجنة المركزیة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

:ھذه اللجان فیما یلي

.تجتمع اللجنة المركزیة للطعن بناءا على إستدعاء من رئیسھا مرتین في الشھر-

.جنة إلا بحضور أغلبیة الإعضاءالللا یصح  إجتماع -

تستدعي اللجنة المكلفین بالضریبة المعنیین أو ممثلیھم لسماع أقوالھم ، ولھذا -

.الغرض یجب علیھا تبلیغھم بالإستدعاء قبل عشرین یوما من تاریخ الإجتماع

المعني یمكن للجنة المركزیة للطعن كذلك أن تستمع لأقوال المدیر الولائي للضرائب -

سیرات اللازمة لمعالجة القضایا مخل النزاع التابعة م تزویدھا بكل التفحتى یت

.لإختصاصھ الإقلیمي

یجب أن یوافق أغلبیة الأعضاء الحاضرین على آراء اللجنة وفي حالة تساوي -

.الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

، مذكرة ماجستر ، كلیة الحقوق، جامعة الضرائب المباشرة في الجزائرالخصوصیة الإجرائیة لمنازعات فاتح خلوفي، -1
.77ص2005الجزائر، 
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ئي یبلغ كاتب اللجنة الآراء التّي یمضیھا الرئیس حسب الحالة، إلى المدیر الولا-

ات المؤسسات في أجل عشرین یوماللضرائب المختص إقلیمیا أو إلى مدیر كبری

.)1(إبتداءا من تاریخ إختتام أشغال اللجنة

ل لجنة الطعن الولائیة واللجنة الجھویة ھي در الإشارة إلیھ ھو أن طریقة عموما تج

اللجنة ا، أما نفسھا من حیث الإجتماعات والآجال والأعضاء الواجب حضورھ

الذكر، لفتینتلف نوعا ما مع اللجنتین السایرھا الداخلي یخیسالمركزیة للطعن فت

حیث أنّ ھذه اللجنة تستمع لأقوال المدیر الولائي للضرائب، أو مدیر المؤسسات 

الكبرى من أجل تزویدھا بالتفسیرات اللازمة التّي تساعدھا على إبداء رأیھا بشأن 

.)2(التظلم المرفوع أمامھا

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر، قانون إداري، التسویة الإداریة و القضائیة للمنازعات الضریبیةسعاد زموري، -1
.45ص2018/2019كلیة الحقوق والعلوم، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون تسویة المنازعات الضریبیة عن طریق الصلحجمعي إبتسام، -2

.جامعة أكلي محند أولحاج، البویرةالأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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الفصل الثاني

للطعن أمام لجان الطعن الضریبیةالطبیعة القانونیة

لكي تتدخل لجان الطعن الإداریة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، یجب أن یرفع 

اللجان إلا بإتباع إجراءات معینة الطلب من المكلف بالضریبة ولا یمكن الطعن أمام ھذه

لمخاصمة الإدارة حسب ما نص علیھا القانون، حیث نجد أن الشكایة التي ترفع من المكلف

إحترامھا وإلا  معنيمن الشروط، والتي یجب على الھا المشرع بمجموعةدالضریبیة قد قی

.رفض طلبھ

بالنسبة للمكلف، فھو إجراء ویعتبر طرح النزاع على لجان الطعن الإداریة أمر إختیاري 

مرن یمیز مرحلة النزاع الإداري، وھذه اللجان لا تعمل لمصلحة أو بإسم أحد الطرفین بل 

تفحص أسباب الخلاف، وتعطي رأیھا بعد النقاش، حیث تعتبر ھذه المرحلة، مرحلة إعادة  

ل اللجوء النظر في الخلاف الواقع بین مصلحة الضرائب والمكلف بدفع الضریبة، وھذا قب

.إلى القضاء

)المبحث الأول(كیفیة تدخل لجان الطعن الإداریة إلىفي ھذا الفصل بالتفصیلطرقوسنت

).المبحث الثاني(والآثار القانونیة لآراء لجان الطعن الإداریة 
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المبحث الأول

كیفیة تدخل لجان الطعن الضریبیة

عند تقدیم المكلف بالضریبة شكوى أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم 

المماثلة، فإن ذلك یتم وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات، التي یجب علیھ إحترامھا 

.رص على توجیھھا إلى اللجنة المختصة بھالحمع اوالتي نص علیھا القانون، 

قیام المكلف بالضریبة بكل ما علیھ من إلتزامات لتقدیم طعنھ أمام اللجان الإداریة، وبعد 

، سب إختصاصاتھا المنصوص علیھا في القانونحیأتي دور ھذه الأخیرة للقیام بأشغالھا 

فیھ، ویتم ذلك بالمناقشة في إجتماعات رسمیة، وبعد تحیث تقوم بالنظر في الطعن والب

و لھدا سنتطرق لدراسة.یتم تبلیغھا إلى الجھات المعنیةذلك تصدر آراء والتي 

، والقرارات )ب الأولالمطل(الإجراءات المتبعة للجوء إلى لجان الطعن الإداریة

.)المطلب الثاني(الصادرة عن لجان الطعن الإداریة

المطلب الأول

الإداریةریبیةضالإجراءات المتبعة للجوء إلى لجان الطعن ال

الطعن أمام لجان الطعن الإداریة كیفیة تدخل اللجان في النزاع باجراءاتیقصد 

حیث أن ھذه اللجان تتدخل بطلب من المكلف ، وھنا یظھر بأن طرح .)1(الضریبي

بمعنى أنھ أمر جوازي غیر .)2(النزاع على لجان الطعن أمر إختیاري بالنسبة للمكلف

.اريجبإ

والمشرع الجزائري نص على الإجراءات المتبعة أمام لجان الطعن في القانون الجبائي، 

في الباب الأول تحت تسمیة المنازعات الضریبیة، وفي الفصل الثاني المسمى 

، رسالة دكتوراه، تخصص إدارة ومالیة، المركز القانوني للمكلفین بالضریبة و الضمانات الممنوحة لھقسایسیة عیسى،-1
.2018/2019ة، بومرداس شعبة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوغر

.65، المرجع السابق، صالإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائرحسین فریجة، -2
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ء الثالث المسمى بالإجراءات الخاصة زوفي الجبالإجراءات أمام لجان الطعن، 

.بالمنازعات

ه الإجراءات إختیاریة كما سبق وأن ذكرناه، إلا أنھ وبالرغم من أن المشرع جعل ھذ

والتي سندرسھا خلال ھذا المطلب، سنتطرق في الفرع .)1(أحاطھ بجملة من الشروط

الأول إلى تقدیم الطعن أمام لجان الطعن الإداریة، وفي الفرع الثاني شروط قبول طلب 

.المكلف أمام لجان الطعن

الفرع الأول

الطعن أمام لجان الطعن الإداریةتقدیم

یة أو المركزلطعن المختصة على كل مستوى، سواءلتكون الطعون المقدمة أمام لجان ا

یجب أن تتوافر فیھا جملة من الشروط التي نص علیھا مقبولةالولائیة أو الجھویة

:المشرع والمتمثلة فیما یلي

قوم المكلف بالضریبة بالإجراء بعد أن یصدور قرار التظلم الإداري المسبق:أولا

تمثل في تقدیم شكوى أمام مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي أو رئیس الم

خلال الأجل المنصوص علیھ یتم الرد على ھذه الشكوى .)2(المركز الجواري للضرائب

.في القانون

توقف یمكن أن یكون القرار المتخذ بشأن الشكوى یرضي المكلف بالضریبة، وھنا ت

و لكن  في حالة صدور قرار مخالف لمصلحة الضرائب یمكن للإدارة ، )3(المنازعة

یرضي المكلف، القرار لا الطعن أمام المحكمة الإداریة ؛ و في حالة ما إدا كان

الخیار بین طریقتین، إما رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة، أو اللجوء أتاح لھ التشریع ف

.65خدیجة قنادي، المرجع السابق، ص-1
.2021من قانون الإجراءات الجبائیة لسنة 71المادة -2
دار ھومة الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة،الإجراءات الجبائیة،في شرح قانون العید صالحي، الوجیز -3

.2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 
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الإداریة، واللجوء إلى ھذه اللجان یكون في أجل أربعة أشھر، إبتداءا إلى لجان الطعن 

في  تتم إصدار القرار، وإنتھى أجل البوإذا لم ی.من تاریخ إستلام قرار الإدارة

كوى، فذلك یعتبر رفضا كلیا ضمنیا للشكوى المقدمة من طرف المكلف شال

یل لتسجیلة الشكایة لدى إدارة ، ففي ھذه الحالة یؤخذ بالإشعار المسلم كدل)1(بالضریبة

.)2(الضرائب

:مام المحكمة الاداریةأشرط عدم رفع دعوى:ثانیا

القضیة إلى المحكمة الإداریة، اللجوء إلى لجان الطعن لا یمكن أن یتوازى مع إحالة إن 

فلا یجوز الرجوع إلى لجان الطعن الإداریة، ولكن ،)3(ھده الأخیرةا تم اللجوء إلى إذف

إذا تم أخذ رأي اللجان في القرارات المبلغةمن طرف الإدارة، یمكن الإستئناف في 

.الرأي أمام المحكمة الإداریة

لایمكن : " كالتالي)4(وقد نص المشرع على ھذا الشرط في قانون الإجراءات الجبائیة

."فع دعوى أمام المحكمة الإداریةریرفع الطعن إلى اللجنة بعد نأ

أجل تقدیم الطعون : ثالثا

ل تقدیم الطعون أمام لجان الطعن الإداریة المنصوص علیھ في قانون المالیة لسنة أج

، المنصوص علیھ في )5(كان شھرین، إبتداءا من تاریخ إستلام قرار الإدارة2007

الجبائیة، والذي من قانون الإجراءات 81و80تعدیل المادة التي نصت على 49المادة 

، وذلك في )6(تم تمدیده وتعدیلھ إلى أربعة أشھر إبتداءا من تاریخ إستلام قرارا الإدارة

81و80الذي نص على تعدیل نص المادة 2009من قانون المالیة لسنة 42المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة ، وفي حالة عدم رد الإدارة على المكلف بالضریبة، یتم 

.86حاید فاطمة، المرجع السابق، ص-1
.39سلامي العید، المرجع السابق، ص-2
.86حاید فاطمة، المرجع السابق، ص-3
.الجبائیةمن قانون الإجراءات03الفقرة  80المادة  -4
.2007من قانون المالیة  لسنة 49من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب المادة 01الفقرة 80المادة -5
1430محرم 02المؤرخ في 21-08من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب قانون رقم 01الفقرة 80المادة -6

.2008دیسمبر 01، الصادر في 24، عدد 2009المالیة یتضمن قانون 2008دیسمبر 30الموافق ل
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إحتساب المیعاد المقرر قانونیا للفصل في الشكوى مع إضافة أجل أربعة أشھر لإمكانیة 

لجان الطعن الإداریة للضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة، رفع التظلم أمام 

وأخذ الإشعار المسلم من قبل إدارة الضرائب كدلیل لرفع التظلم أمام الإدارة الني أسست 

.)1(الضریبة

شرط أن یقدم الطعن إلى رئیس لجنة الطعن المختصة:رابعا

80لطعن المختصة في المادة نص المشرع على شرط تقدیم الطعن إلى رئیس لجنة ا

"الفقرة الرابعة، والتي تنص على ترسل الطعون من طرف المكلفین بالضریبة إلى :

)2(..."رئیس لجنة الطعون

بمعنى أن القانون أوجب تقدیم الطعن إلى رئیس اللجنة حسب الإختصاص، أي إما 

الجھویة وإلا یعتبر الطعن رئیس اللجنة المركزیة، رئیس اللجنة الولائیة أو رئیس اللجنة 

المیعاد المحدد قدیم الطعن من جدید إذا لم ینتھوغیر صحیح ویستوجب إعادة تباطلا

للطعن، وإذا إنتھى الأجل فیبقى للطاعن سبیل اللجوء إلى القضاء أو دفع المبلغ المتنازع 

.فیھ

الفرع الثاني

الطعن أمام لجان الطعن الإداریةشروط قبول

تتوفر فیھ مجموعة من الشروط ن الطعن المقدم أمام اللجان الإداریة، یجب أتم قبول یل

.المتمثلة في الشروط الشكلیة والموضوعیة المنصوص علیھا في القانون

الشروط الشكلیة:أولا

من قانون 73ھ المادةلجان الإداریة في الشكل الذي حددتیكون الطلب أو التظلم أمام ال

، والمادة 2007من قانون المالیة لسنة44الجبائیة المعدلة بموجب المادةالإجراءات

.2012من قانون المالیة لسنة 35

.87حاید فاطمة، المرجع السابق، ص-1
.من قانون الإجراءات الجبائیة04الفقرة80المادة -2
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وھذه الشروط الشكلیة الواجب توافرھا في الإلتماس ھي نفسھا المطلوبة في الشكایة في 

حالة الطعن بإستثناء شرط الآجال فإنھ یسمح للمكلف بتقدیم طلبھ مرفوقا بنسخة من 

ستخرج الجداول وأخرى من الإنذار ویوجھ إلى المدیر الولائي للضرائب في أي م

.)1(وقت

كلفین الذین تفرض علیھم مفردیة غیر أنھ یجوز للىویجب أن تكون ھذه الشكاو

الضریبة جماعیا كشركات الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على 

.أن یقدموا شكوى جماعیةالشركة 

حل خاضع للضریبة مع ذكر مالمنفردة بالنسبة لكل ىم الشكاویجب تقدیكما أنھ 

الضریبة المعترض علیھا، مع عرض ملخص لوسائل وإستنتاجات الطرف وتوقیع 

یمكن والشكایة لا تخضع لرسم الطابع و.صاحبھا بالید وذلك تحت طائلة عدم البطلان

.)2(یر مدموغغادي عتحریرھا على ورق 

الموضوعیةط الشرو:ثانیا

من فائدة المكلف أن یوفق بین طلبھ وطبیعة الضریبة المتنازع فیھا وظروف إنشاء ھذه 

رائب، فیمكن للمشتكي أن كبتھا مصلحة الضتالضریبة، حیث یتعرض للأخطاء التي إر

:یعرض على لجان الطعن الإداریة الصور التالیة

ھار ظالضریبة وذلك بإیعرض الأسباب التي دفعتھ إلى رفض دفع :الصورة الأولى

ھا مصلحة الضرائب بصورة كلیة، وأن یرفق إن أمكن وثائق بتالأخطاء التي إرتك

الإثبات، بحیث لا یمكن أن تتجاوز طلباتھ الواردة في طعنھ تلك الطلبات الواردة في 

.شكواه أمام إدارة الضرائب

إذا لم یتمكن المكلف من توضیح الخطأ الذي وقعت فیھ الإدارة :الصورة الثانیة

الضریبیة، فإنھ بإمكانھ أن یوضح العملیات التي یقوم بھا، والمشتكي عندما ینازع في 

.78قصاص سلیم، المرجع السابق، ص-1
.514قسایسة عیسى، المرجع السابق، ص-2
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فرض الضریبة ویقدم طلبھ إلى لجنة الطعن الإداریة علیھ أن یبحث عن الجھة التي یقع 

على المشتكي أن لا یتأخر في الإشارة إلیھ ، ء الإثبات، فإذا كان بید الإدارةعلیھا عب

بوضوح في طلبھ، أما إذا وقع عبء الإثبات على المشتكي وجب علیھ أن یثبت ذلك بكل 

.)1(وسائل الإثبات

إذن تتجسد ھذه الشروط في كون المكلف یقدم في طعنھ أمام اللجان المختصة الأسباب 

فیھا من حیث تبنیھ للأخطاء التي الكافیة التي تتوافق مع طبیعة الضریبة المتنازع 

إرتكبت في حقھ من طرف الإدارة الضریبیة سواءا من حیث تقییم الوعاء الضریبي أو 

.)2(من حیث حساب الضریبة

مطلب الثانيال

القرارات الصادرة عن لجان الطعن

في النزاعات المطروحة أمامھا، وذلك صدار قرارات لجان الطعن الضریبیة بإتقوم 

قانون الإجراءات الجبائیة، ویكون ذلك بعد إكتمال الإجراءات من80طبقا لنص المادة 

.القانونیة وتوفر النصاب اللازم لصحة الجلسات

، بعد دراسة الملفات المعروضة أمامھا وإطلاعھا على قراراتھاتصدر ھذه اللجان 

لمدیر الولائي، حیث تقوم یالإستماع لأقوال المكلفین التقاریر المرسلة من طرف ا

.)3(بالضرائب أو ممثلیھم، وذلك بعد إستدعائھم من طرف اللجنة

جلساتھا لتبدي وبعد التأكد من أن الملفات أصبحت صالحة للفصل فیھا، تعقد اللجنة 

حیث یقوم كل عضومن أعضاء ھذه اللجنة .)4(رأیھا في النزاعات المطروحة أمامھا

بإبداء رأیھ حول موضوع النزاع بعد إطلاعھ على الحیثیات وما تم من التحقیق من 

.68حسین فریجة، ص-1
.514صقسایسة عیسى، المرجع السابق، -2
.52زاقي درین، المرجع السابق، ص-3
.58أمزیان عزیز، المرجع السابق، ص-4
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، ویجب أن )1(خلال إدارة الضرائب، وكذا أوجھ الطعن التي أثارھا المكلف بالضریبة

یوافق أغلبیة الأعضاء على رأي اللجنة، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت 

.الرئیس

ارات محتوى القرنتعرف على طلب حیث موھذا ما سنحاول التطرق إلیھ في ھذا ال

.ھاوتبلیغھاتوقیعكیفیةالصادرة عن لجان الطعن، و

الفرع الأول

محتوى القرار

متعلقة بالجھة التي منة بیانات ضمتالطعن  وثیقة لجنة نالقرار الصادرعیعتبر 

الرئیس والأعضاء المشاركین في المداولة وبیانات سم إأصدرتھ بما في ذلك ذكر 

محل الإحتجاج وتاریخ المصادقة وملخص عن الوقائع ب الطعن والضریبةحصا

كما یشمل أیضا رأي اللجنة بالقبول أو الرفض الكلي أو الجزئي، وھذا .المتعلقة بالنزاع

أعضاء اللجنة التي الرأي یجب أن یكون مبررا ومبینا الأسباب التي شكلت قناعة أغلبیة 

.)2(انید والنصوص القانونیة، المؤسس علیھاسأدت باللجنة إلى إصدار القرار مع ذكر الأ

فالمشرع الجزائري أوجب تعلیل الآراء الصادرة عن اللجان وھذا ما نجده في الفقرة 

.)3(من قانون الإجراءات الجبائیة81الثالثة من المادة 

ید قیمة مبالغ التخفیض أو الإعفاء في حالة عدم كما یتعین على ھذه اللجان تحد

المصادقة على تقریر إدارة الضرائب وفي حالة صدور رأي اللجنة یكون مخالفا 

.44خدیجة قنادي، المرجع السابق، ص-1
.62محمد بن یمینة، المرجع السابق، ص-2
یجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان، كما یجب في حالة عدم المصادقة على تقریر الإدارة "الفقرة81نص المادة -3

أن تحدد مبالغ التخفیض أو الإعفاء الذي قد یمنح للشاكي، و تبلیغ التخفیضات أو الإعفاءات المقررة إلى المكلف 
..."بالضریبة إثر إنتھاء إجتماع اللجنة من طرف الرئیس
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صراحة لأحكام القانون وغیر مؤسس یتعین على مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر 

.)1(الولائي للضرائب حسب الحالة أن یصدر قرار بالرفض بشأن ھذا الرأي

أربعة وتجدر الإشارة في الأخیر أنھ في الحالة التي لم تبدي اللجنة قرارھا في أجل 

ضمنیا للطعن، وفي ھذه الحالة یجوز للمكلف بالضریبة أشھر، فإن صمتھا یعتبررفضا

أشھر إبتداءا من تاریخ إنقضاء 04اربعة ل المحكمة الإداریة في أجأن یرفع دعوى إلى 

في الطعن، وبالتالي یعتبر بمثابة قرار ضمني صادر عن تتبح للجنة لكي الأجل الممنو

.لجنة الطعن

الفرع الثاني

توقیع وتبلیغ القرارات الصادرة عن لجان الطعن

بعد إنتھاء اللجنة من أشغالھا، وقبل أن تقوم بإصدار ھذه القرارات، یتم توقیعھا من 

الضرائب وإلى المكلف طرف رئیس اللجنة المعنیة وبعد ذلك یتم تبلیغھا إلى إدارة

.بالضریبة

.توقیع القرارات الصادرة عن لجان الطعن:أولا

كما رأینا من خلال دراستنا لتشكیلة اللجان الضریبیة للطعن فإنھ یظھر أن ضمن تشكیلة 

كل لجنة من ھذه اللجان یوجد كاتب أو مقرر، الذي یقوم بمھمة كتابة اللجنة، بینما یتولى 

المركزیة مصالح المدیریة العامة للضرائب والتي یعین أعضائھا مھمة أمانة اللجنة 

المدیر العام للضرائب، وتقوم بإعداد المحاضر والمداولات الناتجة عن الجلسات التي 

تعقدھا اللجان، وتستمد ھذه المحاضر قوتھا من إمضائھا من الرئیس والسكرتیر وھو 

.)2(باطلةإجراء جوھري یترتب عن تخلفھ إعتبار ھذه المحاضر

.519قسایسة عیسى، المرجع السابق، ص-1
.46خدیجة قنادي، المرجع السابق، ص-2
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ھا رئیس اللجنة ة على محاضر جلسات اللجان یوقعوطبقا للقواعد العامة فإن المصادق

.)1(وكاتبھا، ویكون ذلك على النسخة الأصلیة المشتملة على كل وقائع القضیة

.تبلیغ قرارات لجان الطعن الإداریة:ثانیا

أمامھا للمكلفین المعنیین یتم تبلیغ آراء اللجان الصادرة بخصوص النزاعات المعروضة 

:و للإدارة كما یلي

:تبلیغ قرارات لجان الطعن الضریبیة إلى إدارة الضرائب-أ

یتم تبلیغ قرارات اللجنة الولائیة واللجنة الجھویة بواسطة الكاتب بعد الإمضاء، 

أیام إبتداءا من تاریخ إختتام 10حسب الحالة إلى المدیر الولائي للضرائب في أجل 

.غال اللجنةأش

ویتم تبلیغ قرارات اللجنة المركزیة للطعن حسب الحالة إلى المدیر الولائي 

الكبرى في أجل عشرون یوما إبتداءا من تاریخ إختتام المؤسساتالمختص، أو إلى 

.)2(أشغال اللجنة

:تبلیغ قرارات لجان الطعن الضریبیة إلى المكلف بالضریبة-ب

الإجراءات الجبائیة، فإنھ تبلغ التخفیضات أو الإعفاءات من قانون 81وفقا لمادة 

المقررة إلى المكلف بالضریبة من طرف رئیس اللجنة إثر إنتھاء إجتماع اللجنة، 

ویبلغ القرار للمكلف بالضریبة في أجل شھر واحد حسب الحالة من طرف مدیر 

.المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب

ن أحكام ھذه المادة شملت جمیع أنواع اللجان وذلك لورودھا وتجدر الإشارة إلى أ

.)3(على وجھ العموم

.46بق،صأمزیان عزیز، المرجع السا-1
.46خدیجة قنادي، المرجع السابق، ص-2
.26قصوري خلید، عزیزي حمید، المرجع السابق، ص-3
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  يالمبحث الثان

القانونیة لآراء لجان الطعن الضریبیةرالآثا

الإداریة في المنازعات الطعن یعتبر إبداء الرأي في الملفات المعروضة على لجان 

لدراسة ملفات الطعون المعروضة الضریبیة الإختصاص الأصیل لھذه اللجان، حیث تجتمع 

.أمامھا وبعد ذلك تقوم بإصدار آرائھا

یرا من حیث طبیعتھا وفقا للتعدیلات والنصوص التشریعیة وقد عرفت ھذه الآراء تغی

المتلاحقة، حیث ظلت النصوص القانونیة ولمدة طویلة تؤكد على إعتبار الآراء الصادرة 

كن بعد ذلك وحرصا من المشرع على تحقیق عن لجان الطعن مجرد آراء غیر ملزمة، ول

الغرض من إنشاء ھذه اللجان، أدخل تعدیلات على الطبیعة القانونیة لآراء اللجان، إبتداءا 

، والتي جاءت بضرورة منح اللجان 1992قانون المالیة لسنةمن التعدیلات التي أوردھا 

.صیغة إلزامیة

، تعتبر أن آراء 04الفقرة81ئیة في المادة أما الصیاغة الحالیة الواردة في قانون الجبا

.اللجان نافذة وواجبة التنفیذ بإستثناء تلك الآراء المخالفة صراحة لأحكام القانون

.وأما مایخص مسألة الطعن في الطعن في ھذه الآراء فنجد ھناك تناقضات

القانونیة لآراء ة الطبیعدرس ، سنبحث بالتفصیل إلى كل ھذه المسائلوسنتطرق في ھذا ال

.)المطلب الثاني(إمكانیة الطعن في أراء لجان الطعن و)ولالمطلب الأ(لجان الطعن

المطلب الأول

بیعة القانونیة لآراء لجان الطعنالط

كل من إن الھدف من إنشاء لجان الطعن الإداریة ھو تقریب وجھات النظر بین 

المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، خاصة أن ھذه الأخیرة تتمتع بإمتیازات السلطة 

العامة، بحیث أن اللجوء إلى اللجان ھو إجراء إختیاري بالنسبة للمكلف بالضریبة 

بتقدیم وإبداء رأیھا حول الطلبات سبق أن ذكرناه، إلا أن ھذه اللجان ملزمةكما 
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ضریبة وإصدار قرارات حول الطعون المرفوعة المقدمة من طرف المكلف بال

 ء أمامھا، ومن أجل معرفة  طبیعة آراء ھذه اللجان یجب تكییف طبیعة ھذه الآرا

.ھذه الآراء ومدى إلزامیة 

الفرع الأول

الضریبیةلجان الطعن تكییف طبیعة آراء 

تصدرھا لجان ل حول طبیعة الآراء التي إلى إثارة الجدمن الدوافع التي أدت بالباحث

ومرة أخرى "الرأي"الطعن ھو وقوع المشرع في تناقض، فمرة یستعمل مصطلح 

.)1("القرار"یستعمل مصطلح 

تبدي لجان الطعن "...ونعرض النصوص التي تنظم لجان الطعن بإستعمال لفظ رأي  

)2(..."رأیا حول طلبات المكلفین بالضریبة

الطعن بإصدار قرارھا حول الطعون تلزم لجان "...والتي إستعملت لفظ قرار 

)3(..."المرفوعة أمامھا

ھنا یكمن الإختلاف، فإذا إعتبرناھا آراء فلا یمكن الطعن فیھا أمام القضاء الإداري، أما 

.)4(فیھا أمام المحاكم الإداریةإذا إعتبرناھا قرارات فیجوز الطعن 

عبارة عن مجموعة من و حسب رأینا فإن الفرق بین القرار و الرأي أن ھدا الأخیر 

عن وثیقة إقتراحات أعضاء اللجان حول طلبات المكلف بالضریبة ؛ بینما القرار عبارة 

؛ و یتم المصوت علیھ بالأغلبیة و إستنادا إلى الوثائق و الأدلةاللجنةتتضمن رأي

.بلیغھ إلى المكلف بالضریبة المصادقة علي القرار و ت

521صالمرجع السابق،قسایسیة عیسى، -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة81المادة -2
.من قانون الإجراءات الجبائیة81المادة -3
522ص,المرجع السابققسایسیة عیسى، -4
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صدرھا الجبائیة، فإن كانت الآراء التي تمن قانون الإجراءات 81/4ولكن حسب المادة 

لجان الطعن غیر مؤسسة، ففي ھذه الحالة على مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر 

.)1(الولائي للضرائب أن یصدر قرار بالرفض بشأنھ، والذي یجب أن یبلغ إلى الشاكي

أربعة أشھر من تبلیغ 04طعن أمام المحكمة الإداریة وذلك خلال أجل فع الیة یرعوبالتب

.الرأي

إلى  تعتبر قرارات إداریة، ولا تسموما یستنتج أن الآراء الصادرة عن لجان الطعن لا

لأن المشرع لم یوضح بدقة إدا كانت ھده الآراء إستشاریة أو .مرتبة القرار الإداري

بح معناھا الكلمتین لكي یصھاتینو لھدا یجب على المشرع أن یمیز بین.تطابقیة

.واضح 

الفرع الثاني

لزامیة آراء لجان الطعن الإداریةمدى إ

إن الھدف من معرفة طبیعة آراء لجان الطعن ھو معرفة إذا كانت ملزمة للمكلف 

.بالضریبة وإدارة الضرائب

لصادرة عن لجان الطعن الإداریة، نجد أن طبیعة الآراء اوبسكوت المشرع عن توضیح

في وجھات نظر المحللین القانونیین بین مصنف لآراء اللجان على انھا  اھناك إختلاف

.)2(ملزمة لإدارة الضرائب أو غیر ملزمة، بمعنى أنھا لیست إلا آراء إستشاریة

فقط ، ولكن بعد  ا، كان رأي اللجان یعتبر إستشاری1991قبل صدور قانون المالیة لسنة 

ذلك أصبحت آراء اللجان إلزامیة، بحیث أن المدیر الولائي للضرائب ملزم بإتخاذ رأي 

موافق لرأي اللجنة لأنھ یعتبر رأي مطابق، كما أنھ علیھ تبلیغ قراراتھ المتخذة والموافقة 

.من قانون الإجراءات الجبائیة04، الفقرة 81المادة -1
.55مقراني لیدیة، المرجع السابق، ص-2
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یوما من إستلام رأي اللجنة وإلا إعتبر30لرأي اللجنة إلى الخاضع للضریبة في أجل 

.)1(مشوبا بعیب في الشكل

، نجد أنھ نص على حالة واحدة یمكن فیھا لمدیر 1997وفي قانون المالیة لسنة 

ون الرأي مخالفا لنص كأن یؤجل تنفیذ رأي اللجان، وھذه الحالة تكون عندما یالضرائب 

.)2(قانوني بشرط إبلاغ المعني بالأمر

.الولائیة أو أمام القضاء حسب الحالةویتم الطعن في الرأي خلال أجل شھر أمام اللجنة

، أصبحت آراء اللجان ملزمة التنفیذ ، إلا في 2016وبعد صدور قانون المالیة لسنة 

حالة ما إذا كان یخالف صراحة للقانون أو التنظیم المعمول بھ، وھذا ما أكدتھ المادة 

فة صراحة لأحكام آراء اللجان نافذة بإستثناء تلك الآراء المخال"التي تنص على 81/4

."القانون أو التنظیم الساري المفعول

وإلى جانب كل ھذا نجد أن المشرع رغم كل التعدیلات جعل إصدار قرار الرفض بشأن 

آراء اللجان المخالفة لأحكام القانون أو التنظیم الساري المفعول بید المدیر الولائي 

ك رئیس مركز الضرائب للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات، وقد إستثنى من ذل

.)3(ورئیس المركز الجواري للضرائب

عن  ةار بید السلطة التي تمارس الوصایة القرربما لأن المشرع أراد أن یركز سلط

الھیئتین بإعتبار أن ھذا القرار وجھ من أوجھ الرقابة التي تمارسھا الإدارة الضریبیة 

.)4(التي تصدرھا لجان الطعن الضریبیةعلى الأعمال 

.المرجع نفسھ-1
.من فانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة30، التي تعدل المادة 1997من قانون المالیة لسنة 4الفقرة 30المادة -2
.522قسایسة عیسى، المرجع نفسھ، ص-3
.نفسھالمرجع -4
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المطلب الثاني

مكانیة الطعن في آراء لجان الطعنإ

عن الضریبیة ملزمة أن تفصل في الطعون الموجھة إلیھا طسبق وأن ذكرنا أن لجان ال

طلب الطعن، وذلك بالإستناد إلى أشھر إبتداءا من تاریخ إیداع 4وذلك خلال أجل 

.رفقة في الطلبمالوثائق وسندات الإثبات ال

نجد أن ھناك تناقضات، فالبعض یقول أن رأي اللجان قابل للطعن، والبعض الآخر یقول 

أن رأي اللجان غیر قابل للطعن، وخصصنا ھذا المطلب لدراسة مدى إمكانیة الطعن في 

الحالات التي یتم الطعن في )الفرع الأول(آراء لجان الطعن الضریبیة، وسندرس في 

.أجل الطعن في آراء لجان الطعن)الثانيالفرع(آراء لجان الطعن، وقي 

الفرع الأول

طعن في آراء لجان الطعن الضریبیةحالات ال

، على أن المدیر الولائي 1997نص المشرع الجزائري في قانون المالیة لسنة 

للضرائب یمكنھ تأجیل تنفیذ رأي لجنة الدائرة، وذلك إذا كان مخالفا صراحة لحكم من 

جد أن المدیر الولائي للضرائب ولھذا السبب نأحكام القانون شرط إبلاغ المعني بذلك، 

.)1(الولائیة للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلةیطعن في ھذا الرأي أمام اللجنة 

أما رأي اللجنة الولائیة واللجنة الوطنیة عندما یتم تأجیل تنفیذ رأیھما، یطعن مدیر 

.)2(الضرائب في تلك الآراء أمام غرفة المجلس القضائي

، فقد 2007وبعد ذلك جاء تعدیل في المصطلحات المستعملة في قانون المالیة لسنة 

من قانون الإجراءات الجبائیة في الفقرة الأخیرة 81التي تعدل المادة 49نصت المادة 

.من القانون الجبائي300التي تعدل المادة 1992من قانون المالیة لسنة 23المادة -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة301التي تعدل المادة 1997من قانون المالیة لسنة 30المادة -2
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أن عندما یعتبر رأي اللجنة غیر مؤسس، فإن مدیر المؤسسات الكبرى أورئیس المركز 

ھذا الرأي على أن یبلغ الشاكي بذلك في ھذه الحالة، تقوم تعلق تنفیذ الجواري للضرائب 

.)1(ھذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإداریة

على إذا ، بحیث ینص2016وبعد ذلك جاء تعدیل كلي وجذري في قانون المالیة لسنة 

ت الكبرى أو كان رأي اللجنة مخالفا لأحكام القانون أوالتنظیم، فإن على مدیر المؤسسا

المدیر الولائي للضرائب إصدار قرار مسبب بالرفض بشأنھ والذي یجب أن یبلغ إلى 

.وھذا القانون ھو الساري المفعول إلى یومنا ھذا.)2(الشاكي

، إلى یومنا ھذا رأي اللجان غیر قابل للطعن أمام المحاكم 2016ونستنتج أنھ من سنة 

.ابل للطعن أمام اللجانقرار قالقرار، والالإداریة، ولكن المشرع إستخدم مصطلح 

الفرع الثاني

أجل الطعن في آراء لجان الطعن

على تأجیل تنفید قرارات اللجان إدا رأت إدارة 1997لقد نص قانون المالیة لسنة 

.)1(الضرائب أنھا مخالفة لقانون الضرائب و غیر مؤسسة 

و یتم رفع الطعن ضد ,مصطلح تعلیق تنفیدھا 2007بینما إستعمل قانون المالیة لسنة 

الصادرة عن اللجان إلى القضاء في غضون شھر من تاریخ صدور ھده الآراء 

.)2(الآراء

، إلا أن عدم و نجد أن المشرع قد منح لإدارة الضرائب سلطة الرقابة على آراء اللجان 

قیام إدارة الضرائب بالطعن على آراء اللجان حین رفضھا و تعلیق تنفیدھا لا یجعل ھده 

الآراء ساریة المفعول لمصلحة المكلف بالضریبة فور إنقضاء أجل الطعن فیھا قضائیا 

)3(.

.2016ة لسنة من قانون المالی26من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب المادة 81المادة -1
.2017من قانون المالیة لسنة 26من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب المادة 81المادة -2
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ألغى المشرع إجراء تعلیق إدارة الضرائب 2016و لكن بعد تعدیل قانون المالیة لسنة 

و جاء كبدیل و إستعمل مكانھا ,لآراء اللجان و الطعن فیھا أمام القضاء المختص 

الضریبة بحیث یبلغ ھدا القرار للمكلف ب,مصطلح إصدار قرار مسبب بالرفض بشأنھا 

في أجل شھر واحد حسب الحالة من طرف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي 

.للضرائب 

1-
1997من قانون المالیة لسنة  30إلى 29المادة

الطعن الإختیاري في المادة الضریبیة على ضوء ,یحي بدایریة -19973من قانون المالیة لسنة 30المادة -2

الحاج لخضر -1جامعة باتنة ,مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ,2018مستجدات قوانین المالیة لغایة 

665ص ,  2019سنة ,6المجلد,01العدد,
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  خاتمة

في المنازعات الضریبیة، على ضوء دراستنا للنظام القانوني للجان الطعن الإداریة 

بنستنتج أن الھدف من إنشاء ھذه اللجان ھو تقریب وجھات النظر بین إدارة الضرائ

.في الوعاء الضریبيوالمكلف بالضریبة حول النزاع الذي یكون بینھما 

وھذا النزاع یكون عندما لا یرضى المكلف بالضریبة بالقرار المتخذ من طرف إدارة 

إلى اللجان الضریبیة الذي یعتبر  االضرائب، ففي ھذه الحالة یمكن للمكلف أن یرفع طعن

یر في حالة عدم  رفع طعن أمامھا، لكن اللجوء إجراء إختیاري، ولا یترتب علیھ أي تأث

قدم بشكوى أمام إدارة الضرائب، وأن تإلى ھذه اللجان یشترط أن یكون المكلف قد 

برفض كلي أو جزئي، وكذلك اللجوء إلى ھذه اللجان مقید اتصدر ھذه الأخیرة قرار

بأجل، وإذا إنتھت ھذه المدة لا یقبل الطعن، ورأینا أن المشرع الجزائري قد أولى 

لیة، سواءا فیما یتعلق بالتشكیلة اتإھتماما لھذه اللجان، من خلال التعدیلات التشریعیة المت

ھا حیث حدد إختصاص كل لجنة على البشریة الإداریة، أو الإختصاصات المنوطة ب

حدى بدقة، وكذلك من خلال تحدید الآثار القانونیة للآراء الصادرة عنھا، ورغم أن ھذا 

ھر ذلك من خلال تدارك الإجراء إختیاري إلا أن المشرع حاول الزیادة من أھمیتھ ویظ

التي كانت تحیط بتشكیلات اللجان، حیث أضاف إلیھا أعضاء صبعض النقائ

من سلطات الإدارة في مواجھة آراء ھذه 2016صین، كما أنھ وسع في تعدیل متخص

، إذا كانت ھذه الآراء مخالفة لأحكام القانون رفضإصدار قرار بالحیث یمكنھا اللجان، 

ویتم تبلیغ القرار إلى ثبت الدور غیر الفعال للجان الطعن؛و ھنا یأو التنظیم المعمول بھ،

یعتبرھذا للطعن أمام المحكمة الإداریة، ولقرار یكون قابلاالمكلف بالضریبة، وھذا ا

مقارنة بالإجراء الأولي، المتمثل في تقدیم شكوى على مستوى إدارة  اإستثنائیالإجراء

:الضرائب، ومن خلال كل ما تم ذكره في ھذا الموضوع تستنتج مایلي
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بالنسبة للمكلف  اإختیاریاشرع جعل اللجوء إلى لجان الطعن الضریبیة أمرمال-

.بالضریبة، ولكن إذا لجأ إلى القضاء فلا یجوز لھ بعد ذلك الرجوع إلى ھذه اللجان

التعدیلات لقانون الإجراءات الجبائیة بقوانین المالیة المتلاحقة أدى إلى صعوبة ةكثر-

.أو إدارة الضرائبإستیعابھا سواء من طرف المكلف بالضریبة

أن اللجوء إلى ھذه اللجان یخضع لإجراءات وشروط كثیرة نص علیھا قانون -

.الإجراءات الجبائیة

إنشاء ھذه اللجان ھو المحافظة على التوازن بین الإدارة أن الھدف من وراء -

والمكلف بالضریبة وكذلك من أجل تقریب وجھات النظر بینھما لحل النزاع وھذا ما 

.العبء على المحاكمیخفف 
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دیسمبر 26لموافق1427ذي الحجة عام 06مؤرخ في؛ 24-06قانون رقم -8
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:الملخص

شاملة ومتعددة في تسعى الدولة الجزائریة للخروج من التخلف وتحقیق تنمیة 

بإعتبارها "الضریبة"وذلك بالإعتماد على مختلف الآلیات من بینها مختلف المجالات

أداة تساهم في الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، حیث أنها من أهم المصادر التي 

.باتت الدولة تعتمد علیها لتمویل نفقاتها

إلى التوجه نحو بیة في الوقت الراهن، الراجع منازعات الضرینظرا لإنتشار ال

ة في عدد المكلفین إقتصاد السوق وبالتالي حریة التجارة الذي ینتج عنه زیاد

المحاكم  لىعبء علت لجان الطعن الضریبیة وذلك من أجل تخفیف ائبالضریبة، أنش

على ضوء دراستنا للنظام القانوني للجان الطعن الجزائري،حدثها المشرعإستوالتي 

في المنازعات الضریبیة، نستنتج أن الهدف من إنشاء هذه اللجان هو تقریب الإداریة 

والمكلف بالضریبة حول النزاع الذي یكون بینهما  بوجهات النظر بین إدارة الضرائ

.في الوعاء الضریبي

القرارات ،اللجنة المركزیة،لجنة الطعن،الطعون الضریبیة:الكلمات الدالة

.یةئالولالجنة الطعن ،الصادرة


